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تجربة فيها مخاطرة وتزيد التكاليف على المواطنين

قرار ارتجالي يتعارض مع مفهوم دولة المؤسسات

العدساني: إنشاء شركة مساهمة لإدارة 
مستشفى جابر لا يتماشى مع مضمون الدستور

الخضير: إلغاء إجازة الاختبارات للموظفين غير مبرر

ريــاض  النائــب  أكــد 
العدساني أن سياسة الحكومة 
لا تتســم بالفاعلية وهناك 
قطاعات سيتم تخصيصها، 
مشــيرا إلى اجتماع مجلس 
الوزراء الأسبوعي بتاريخ ١٧ 
ابريل ٢٠١٧ بشأن تقرير لجنة 
التنمية البشرية والمجتمعية 
بالمجلس الأعلى للتخطيط 
والتنمية حول مشــروعات 
وزارة الصحــة فــي خطط 
الســنوية )٢٠١٥- التنمية 

٢٠١٦/ ٢٠١٦-٢٠١٧(. وأضاف 
أن قــرار مجلــس الــوزراء 
بإنشاء شركة مساهمة لإدارة 
مستشفى جابر لا يتماشى مع 
مضمون الدستور وبالأخص 
المــادة ١١ التــي تكفل الدولة 
المعونة للمواطنين في حالة 
الشــيخوخة أو المــرض أو 
العجز عن العمل، كما توفر 
لهم خدمات التأمين الاجتماعي 
الاجتماعيــة  والمعونــة 
والرعاية الصحية. وأشــار 
العدســاني إلى أن مشروع 
مستشــفى جابر قد انحرف 
عن هدفه الأساسي، موضحا 
أنه أصبح مشروعا استثماريا 
يهدف إلى تحقيق الشــراكة 

النائــب د.حمــود  دعــا 
الخضيــر وزيــر التربيــة 
العالــي  التعليــم  وزيــر 

د.محمد الفارس إلى اتخاذ 
ما يلــزم للتراجع عن قرار 
إلغاء إجــازة أداء الاختبار 

للموظفين، مشددا في الوقت 
نفســه علــى أهميــة قيام 
اللجنة التعليمية البرلمانية 

ببحث هذا الموضوع خلال 
اجتماعاتها المقبلة.

وأضــاف أن مـــثل هــذا 
القرار الارتجالي يتعارض 
دولــــة  مفــــــهوم  مــع 
الذي يجـــــب  المؤسســات 
على الحكومة التشــبث به 
والــعمل من خلاله، فضـــلا 
عمــا يمثله هــذا القرار من 
تخبــط لا مبــرر لــه علــى 
الإطـــلاق ومن شأنه أن يلقي 
بظـــــال من الـــــشك على 
مدى جديــة الوزير الحالي 
في الاضــطلاع بمهـــامه في 

تـطوير التعليم.
دعــم  أهمــــية  وأكــد 
التحصيل العلمي باعتباره 
الاستثمار الأفضل لمستقبل 

الكويت.
واعتبــر أن إلغــاء هذه 
الإجازة سيؤثر سلبا على 
توجــه الدولــة بتشــجيع 
العلم، ولن نقف متفرجين 
على الضرر الذي سيصيب 
المستفيدين من هذه الإجازة، 
فضلا عن أن من شــأن هذا 
القــرار أن يضطر الموظفين 

المحبطين إلى ترك أعمالهم 
من أجل أن يتمكنوا من أداء 

الاختبارات.
وشــدد علــى رفضه كل 
المبــررات لإلغــاء الإجــازة 
ومنها ما يتردد عن الرغبة 
في تقنين المصروفات، إذ إن 
هناك هدرا كبيرا في مرافق 
أخــرى ســـــواء داخـــــل 
التربية أو في وزارات الدولة 
الأخرى وهي الأولى بالتقنين 
بــدل التوجه إلــى الإضرار 
بدعــم التعليم والتحصيل 

العلمي.

بين القطاعين العام والخاص، 
موضحا أن المواطن ســوف 
يتحمل جزءا من تكلفة العلاج 
وهذا ما أكدناه في الاستجواب 
الحكومــة  توجــه  بشــأن 
فــي خصخصــة العديد من 
القطاعــات منها خصخصة 
كليــة وبعضهــا جزئيــة، 
وسيساهم في رفع الأسعار 
وزيادة الأعبــاء المالية على 
المواطنين كونهم سيتحملون 
نســبة من تكاليف العلاج. 
وأكد أنه عندما اســتجوبت 
رئيس الوزراء عام ٢٠١٣ أكدت 
الحكومة بأن مستشفى جابر 
ســيكون جاهزا لاســتقبال 
المرضــى فــي عــام ٢٠١٤ إلا 
اننا في عام ٢٠١٧ وإلى الآن 
لم يتم افتتاحــه وإنما تود 
الحكومــة تغييــر توجهها 
وإنشاء شركة مساهمة وذلك 
لإدارة المستشفى، موضحا أن 
هــذه التجربة جديدة وفيها 
نوع من المخاطرة، بالإضافة 
إلى أن من ســلبياتها زيادة 

التكاليف على المواطنين. 
وأضاف العدساني أنه في 
حال أن الدولة تتحمل جزءا 
من تكاليف العلاج المواطنين 

الفعلية وتتراوح ما بين ٥٠ 
و٨٠% فمعنى ذلك سيتحمل 
المواطن نسبة تكاليف عالية، 
فالأصل تطبيق نظام التأمين 
الوافديــن  الصحــي علــى 
وتقليــص الهــدر في وزارة 
الصحة والوزارات عامة وعدم 
تحميل المواطنين أعباء مالية 

إضافية.

رياض العدساني

أحمد الفضل

حمود الخضير

12 ملاحظة مسجلة من قبل ديوان المحاسبة لم تقم الهيئة بتسويتها

»الميزانيات« تطالب هيئة الرياضة بإعادة النظر في 524 مليون دينار 
دعماً للأندية والاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية خلال ١٢ عاماً

قال رئيس لجنة الميزانيات 
والحساب الختامي عدنان سيد 
عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت 
الهيئــة  ميزانيــة  لمناقشــة 
العامة للرياضة للسنة المالية 
الجديدة 2018/2017 وحسابها 
الختامي للسنة المالية المنتهية 
2016/2015 وملاحظــات جهاز 
الماليــن وديــوان  المراقبــن 

المحاسبة بشأنه.
وأضــاف عبدالصمــد أنــه 
رغــم تبعيــة إدارة التدقيــق 
الداخلي لأعلى سلطة إشرافية 
)مجلــس إدارة الهيئة( إلا أن 
ديوان المحاســبة مــازال يرى 
أنهــا غيــر فاعلة، الأمــر الذي 
يتطلــب تصويــب جوانــب 
القصور فيها، لاسيما أن هناك 
12 ملاحظــة مســجلة من قبل 
ديوان المحاسبة لم تقم الهيئة 
بتســويتها وتســجيل جهــاز 
المراقبــن الماليين لعــدد كبير 
مــن المخالفــات المالية وكانت 
بعضهــا بعــدم إعــداد رئيس 
الوفد المشارك في الاجتماعات 
والدراســات الخارجية بإعداد 
تقرير مالــي وإداري عن تلك 
الوفود لتســوية مصروفاتها 

محاسبيا، إضافة إلى مخالفات 
أخرى شملت العقود.

وبين عبد الصمــد أنه مع 
ميزانية الهيئة للسنة المالية 
الجديدة فسيكون إجمالي ما 
تحملته الخزانة العامة خلال 
السنوات الـ 12 ماضية نحو 524 
مليون دينار كدعم مخصص 
للأنديــة ودعــم الاتحــادات 
الرياضيــة واللجان الأولمبية 
المحلية والاتحادات الإقليمية 
التي تتخذ مــن الكويت مقرا 
لها، وهي أمور أصبحت بحاجة 
ماسة لإعادة النظر وتقييمها 
بما يخدم الأهداف الرياضية 
علــى نحو أفضل لاســيما أن 
الهيئــة لم تصــدر حتى الآن 
لائحتها لتنظيم صرف الدعم 
المالي للأندية على أسس فنية 
والمقدر بالتعديلات القانونية 
الجديدة بـ 750 ألف دينار كحد 
أقصــى لكل ناد مــع ضرورة 
الأخذ باعتبار أن هناك تباينا 
في عــدد اللعبــات الرياضية 
بين كل ناد، وسبق أن تسبب 
القانــون الســابق بخســارة 
الهيئة لأحكام قضائية لعدم 
تفريق القانون آنذاك على نحو 

واضــح بين الأندية الشــاملة 
والمتخصصة.

الميزانيــة  كمــا تضمنــت 
الجديدة ما يزيد على 1.8 مليون 
دينار كدعم مخصص للاتحادات 
واللجان العربية والإقليمية، في 
حين انه تم تخصيص 857 ألف 
دينار دعمــا مخصصا للجنة 
الأولمبية والاتحادات الرياضية 
الكويتيــة، وهي أمور ســبق 
أن أوصــت اللجنــة بضرورة 
إعادة النظر بها ووضع أسس 
مهنيــة فــي تخصيــص تلك 
الدعومات، لاسيما أن الاعتمادات 
الماليــة المخصصة للاتحادات 
واللجان العربيــة والإقليمية  
- وهي اتحادات تحمل طابعا 
بروتوكوليا - تفوق بكثير ما 
يخصص للاتحادات الرياضية 
المحلية المعنية بخدمة مصالح 
الكويت الرياضية، وأن الدولة 
لم تســتفد من بعــض اللجان 
الأولمبية والاتحادات الرياضية 
والتي ساهم مسؤولها للأسف 
بشكل أو بآخر في قرارات إيقاف 
النشاط الرياضي الكويتي في 

المحافل الدولية.
وأكــد عبدالصمــد أنه لابد 

من ســعي الهيئة بجدية أكثر 
لمســاعدة الأنديــة الرياضيــة 
على تفعيل لائحة الاســتثمار 
لديهم، خاصة أنها ستسهم من 
ناحيــة في زيــادات الإيرادات 
الماليــة للنادي مما ســيعينه 
على رفع كفاءته في أنشــطته 
الرياضية من موارده الذاتية، 
ومــن ناحيــة أخرى ســتقلل 
من تحمل الخزانــة العامة لما 
يخصــص للنوادي الرياضية 
من مساعدات وغيرها، مشددا 
على اتخاذ ما يلزم فيما شاب 
بعض تعاقدات الهيئة من مآخذ 
سجلها ديوان المحاسبة في أحد 
عقودها التي هدفت فعالياتها 
لدعم المشاريع الشبابية غير 
الهادفة للربح ومنها أن الهيئة 
جزأت تلك العقود والتي بلغت 
تكلفتها الفعلية نحو 202 ألف 
دينار للنأي عن الرقابة المسبقة 
للديوان، وقيام الشركة المنظمة 
لتلــك التعاقــدات بتحصيــل 
إيــرادات ودون وجــود رقابة 
للهيئة عن تلك الممارسات مما 
جعل تلك الفعاليات لم تحقق 
هدفها الفعلي وفق تقييم ديوان 

المحاسبة.

عدنان عبدالصمد

الفضل يسأل عن تسليم إدارة 
»التطبيقي« سيارات فارهة

وجه النائب أحمد الفضل سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية 
ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس قال في مقدمته إنه نما 
إلى علمه أن إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
قد قامت بتسليم سيارات فارهة إلى مديري الإدارات، وطالب 
إفادته وتزويده بأســماء جميع من سلمت لهم إدارة الهيئة 
سيارات وكوبونات وقود منذ يناير 2012 حتى تاريخ السؤال 
مع بيان نوع السيارة والموديل وكلفة الإيجار للسيارة الواحدة، 
ونسخة ضوئية من عقود الإيجار التي أبرمتها الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب مع شركات تأجير السيارات منذ 

يناير 2012 حتى تاريخ تقديم السؤال.


